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الجمهوريّـة التونسيّـة
مجلـس الدّولـة

المحكمـة الإداريّــة

تـقريـــر ختــم التّـحقيــــق

الدائرة التعقيبية الثالثة
39264:عـــددالقضيّـة

شاكرالهاديبشارعمقرّهاالقانوني،ممثّلهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارة:المعقّبة
تونس،،93عدد

"." ------------- "، مقرّه " -------------:والمعقّب ضــدّه
:ملخّـص وقـائع القضيّـة

جبائيّةمراجعةإلىأجرةسيارةصاحببوصفهخضعضدّهالمعقّبأنّوقائعتفيد
علىوالعلومالإحتياطيّةوالأقساطالطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمادّةفي

شملتالمحليةالجماعاتلفائدةالمهنيةأوالتجاريةأوالصناعيةالصبغةذاتالمؤسّسات
28بتاريخالإجباريالتّوظيففيقرارصدورعنهاوترتّب2003و2002سنتي

الخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهيقضي1347/2005عددتحت2005نوفمبر
المحكمةأمامعليهفاعترضوخطاياأصلاد1.161,000قدرهالتّونسيّةللبلادالعامّة

الحكم2006مارس16بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبسوسةالإبتدائيّة
قراربنقضالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائيّاوالقاضي575عددالإبتدائي
المعترضعلىالقانونيّةالمصاريفوحملمفعولهوإلغاءفيهالمطعونالإجباريالتّوظيف
تعهّدتالتيبسوسةالإستئنافمحكمةأمامالمعقّبةاستأنفتهالذيالحكموهوضدّها،
في2007جوان5بتاريخ501عددالجبائيالإستئنافيالحكمفيهاوأصدرتبالقضيّة
الإبتدائيالحكموإقرارأصلاورفضهشكلاالإستئنافبقبولنهائيّاوالقاضيالقضية
محلّهوالحكموهذاضدّه،المستأنفعلىالقانونيّةالمصاريفوحملبهالعملوإجراء

الطّعن الماثل.

محكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
بقبولنهائيّاوالقاضي501عددالقضيةفي2007جوان5بتاريخبسوسةالإستئناف
المصاريفوحملبهالعملوإجراءالإبتدائيالحكموإقرارأصلاورفضهشكلاالإستئناف

القانونيّة على المستأنف ضدّه.

إجراءات الطعن بالتعقيب :
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تاريخ الإعلام بالحكم  الإستئنافي : -
2008مارس3:القيامتاريخ
2008مارس7:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ

وحملفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولالمعقّبة:طلبات
المصاريف القانونيّة على المعقّب ضدّه.

موجز أسباب الطّعن:

أنّبمقولة،الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن50الفصلأحكامتأويلسوءأوّلا:
المنصوصللأداءالإجباريالتوظيفأنه:"يتمّعلىنصّتإليهالمشار50الفصلأحكام
لهفوّضمنأوالماليةوزيريصدرهمعللّقراربواسطةالمجلةهذهمن47بالفصلعليه

للترخيصتطبيقاالإجباريالتوظيفقرارصدرذلك..."وطالمافيالماليةوزير
وتبعاالتفويضفيصريحقرارإلىواستناداالمذكور50بالفصلعليهالمنصوص

القواعداحترامتمّفقدبذلك،لهسمحماحدودوفيسواهدونبالتفويضالمنتفعلإمضاء
رئيسعنالصادرالإجباريالتوظيفقرارويكونالإختصاصمادةفيالجوهريةالشكلية
سالف50الفصلأحكاممنشرعيتهاستمدّقدبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركز

وزيرعنعوضاالجهويالمركزرئيسعنصدرأنهعلىضمنهالتنصيصوأنّالذكر
المطلقالبطلانتوجبالتيالجوهريةالشكليةالصيغمخالفةإطارفييندرجلاالمالية
إلىذهبتمثلماالعامبالنظاملتعلقهالتقاضيأطوارمنطورأيّفيإثارتهيمكنوالذي

الصيغ الشكلية غير الجوهرية.ذلك محكمة الحكم المنتقد وإنّما يدخل في إطار مخالفة

،والتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكامخرقثانيا:
التوظيفقرارببطلانالقاضيالإبتدائيالحكمبتأييدقضتالإستئنافمحكمةأنّبمقولة

بالصيغيتعلقّولاالعامالنّظاميهمّلاالتّوظيفلقرارتسرّبالذيالخطأأنّوالحالالإجباري
لاوالتيالجوهريّةغيرالشكليّةالصيغتهمّالتيالأخطاءقبيلمنيعدّبلالجوهريّةالشكليّة
الخوضقبلإثارتهاويتعيّنالشخصيّةالخصومبمصلحةلتعلقّهاالمطلقالبطلانعنهايترتّب

في الأصل.

:  -طلبات المعقّب ضدّه

-رد المعقّب ضدّه:

:القــانون
:من جهة الشكل-

القيامإجراءاتجميعمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالتعقيبمطلبقدّمحيث
الشكلية، لذا نقترح قبوله من هذه الناحية.

:-من جهة الأصل
6



39683

مجلةمن50الفصلأحكامتأويلسوءمنالمأخوذالأوّلالمطعنعن
الحقوق والإجراءات الجبائية:

التوظيفأنه:"يتمّعلىنصّتإليهالمشار50الفصلأحكامبأنّالمعقّبةتمسّكت
يصدرهمعللّقراربواسطةالمجلةهذهمن47بالفصلعليهالمنصوصللأداءالإجباري

التوظيفقرارصدرذلك..."وطالمافيالماليةوزيرلهفوّضمنأوالماليةوزير
قرارإلىواستناداالمذكور50بالفصلعليهالمنصوصللترخيصتطبيقاالإجباري

لهسمحماحدودوفيسواهدونبالتفويضالمنتفعلإمضاءوتبعاالتفويضفيصريح
التوظيفقرارويكونالإختصاصمادةفيالجوهريةالشكليةالقواعداحترامتمّفقدبذلك،

شرعيتهاستمدّقدبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنالصادرالإجباري
المركزرئيسعنصدرأنهعلىضمنهالتنصيصوأنّالذكرسالف50الفصلأحكاممن

التيالجوهريةالشكليةالصيغمخالفةإطارفييندرجلاالماليةوزيرعنعوضاالجهوي
بالنظاملتعلقهالتقاضيأطوارمنطورأيّفيإثارتهيمكنوالذيالمطلقالبطلانتوجب
الشكليةالصيغمخالفةإطارفييدخلوإنّماالمنتقدالحكممحكمةذلكإلىذهبتمثلماالعام

غير الجوهرية.

قضتالثانيةالدرجةمحكمةأنّفيهالمطعونالحكمإلىبالرجوعيتّضحوحيث
غيرسلطةعنلصدورهالإجباريالتوظيفقراربإبطالقضىالذيالإبتدائيالحكمبإقرار

بطالعهالتنصيصودونبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسفيتتمثّلمختصة
على اتّخاذه باسم وزير المالية وبالنيابة عنه.

أنّالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50الفصلأحكاماقتضتوحيث
لهفوّضمنأوالماليّةوزيريصدرهمعللّقراربواسطةيتمّللأداءالإجباريالتوظيف

وزير الماليّة في ذلك.

اختصاصالماليةلوزيرأسندتأنهاالذكرآنف50الفصلأحكاممنيستنتجوحيث
الإختصاصتفويضحقنفسهالآنفيلهأجازتالإجباري،كماالتوظيفقراراتإصدار

المذكور على أن يتجسّم ذلك باتّخاذ قرار في التفويض.

عمليةبصحّةالمتعلقّينالشرطينأنّيتّضحالقضيةأوراقفيبالتّأملوحيث
تفويضالماليةلوزيريجيزقانونينصوجودظلّفيوذلكمتوفرانالتفويض

فوّض2004أفريل28فيمؤرخلقرارالأخيرهذاواتّخاذإليهالمسندالإختصاص
التوظيفقراراتإمضاءحقبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزلرئيسبموجبه

الإجباري في حدود مرجع نظره الترابي.

التداعي،موضوعالإجباريالتوظيفقراريكونبيانهتقدّمماعلىترتيباوحيث
منطائلولاالإختصاصلقواعدمحترماالموضوع،محكمةإليهذهبتماعكسوعلى

بسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنصدرأنّهأساسعلىببطلانهالتمسّك
هذامثلأنّضرورةمنهوبتفويضالماليةوزيرعنبالنيابةيصدرأنبدلنفسهعنأصالة
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تفويضأنّثبتأنبعدالجوهريةالشكلياتبإحدىإخلالاذاتهحدّفييشكّللاالإغفال
بالتفويضالمنتفعةالجهةوأنّالوضعسابققانونينصبموجبفيهمرخّصاكانالإمضاء

لهاسمحماحدودوفيالتفويضفيصريحقرارإلىاستناداالمذكورالقرارأمضتقد
هذاعلىفيهالمطعونالحكمونقضالماثلالمطعنقبولمعهيتعيّنالذيالأمربذلك،

الأساس.

مجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكامخرقمنالمأخوذالثانيالمطعنعن
المرافعات المدنية والتجارية:

14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكامخرقهاالمنتقدالحكممحكمةعلىالمعقبةتعيبحيث
الحكمبتأييدقضتالإستئنافمحكمةأنّبمقولةوالتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن

لقرارتسرّبالذيالخطأأنّوالحالالإجباريالتوظيفقرارببطلانالقاضيالإبتدائي
التيالأخطاءقبيلمنيعدّبلالجوهريّةالشكليّةبالصيغيتعلقّولاالعامالنّظاميهمّلاالتّوظيف

بمصلحةلتعلقّهاالمطلقالبطلانعنهايترتّبلاوالتيالجوهريّةغيرالشكليّةالصيغتهمّ
الخصوم الشخصيّة ويتعيّن إثارتها قبل الخوض في الأصل.

والتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةنصّتوحيث
بطلانعليهايترتبلاالشخصيةالخصوممصالحتهمالتيالقواعد:"مخالفةأنّعلى

فيالخوضقبليثيرهأنوبشرطبالبطلانللمتمسكضررعنهانتجمتىإلاالإجراء
الأصل".

المهامممارسةتنظيمفيبالغةأهميةالإداريةالسلطإختصاصقاعدةتحتلّوحيث
حقوقوكفالةالإداريالعملسيرمقتضياتترتيبجهةمنالقانونيضبطهاكماوالوظائف

السلطإختصاصمسالةأنّاعتبارعلىوالقضاءالفقهاستقرّلذلكالسواء،حدّعلىالأفراد
فيإثارتهاالخصومبإمكانوالتيالعامالنظامتهمالتيالجوهريةالمسائلمنتعدّالإدارية

تلقاءمنولوإثارتهاالقاضيعلىكماالتعقيبأمامولوالتقاضيأطوارمنطورأيّ
.1نفسه

قضاةفيهتولىّالذيالإبتدائيالحكمبإقرارالإستئنافمحكمةقضاءأنّوحيث
ينطويلاتلقائيّاالإجباريالتوظيفلقرارالمصدرةالسلطةإختصاصمسألةإثارةالبداية
والتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةلأحكاممخالفةعلى

الذي يتّجه معه رفض هذا المطعن.طالما وأنّ تلك المسألة من متعلقّات النظام العام، الأمر

المقتـرح :

وإحالةفيهالمطعونالقرارونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبول:أوّلا-
بهيئة حكمية جديدة.القضية إلى محكمة الاستئناف بسوسة لتعيد النظر فيها

والقرار2001جانفي22بتاريخ32001عددالقضيةّفيالصّادرالتعقيبيالقرارإلى-الرّجوع1
.2002فيفري11بتاريخ32783عددالقضيةّفيالصّادرالتعقيبي
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حمل المصاريف القانونيّة على المعقّب ضدّه.- ثانيا :

2008ديسمبر6بتاريخحـرّر
المقرّر :

حسين عمارة
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